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بالفاكس

تحيّة وبعد،

الموضوع: تقرير "ماحش" – أحداث أكتوبر

يؤسفني أنك بقرارك قيد البحث تُصدّق نهائيًّا على ظلم وتحريف قانونيّ خطير، وضعه "ماحش" في بابك، فبدلاً من أن تعمل على مسح الوصمة الخطيرة التي علقت بالقضاء الإسرائيلي، تقوم بتأبيدها.

ينطوي قرارك على كثير من المخاطر، فإنك تفرض، كأمر مفروغ منه، أن التحقيق في حدث جنائيّ يُمكن أن يجري في ظروف "صيدلية"، فإذا لم يكُن من الممكن إغلاق الحلَبة في وقت حقيقي، فمن الممكن، إذًا، عدم التحقيق بعد ذلك. إنك تذكر، من دون تحفّظ، حقيقة أن "ماحش" لم يحقّق في الحادث فورًا، بل انتظر حتى صدور استنتاجات لجنة التحقيق الرسمية التي أقيمَت للتحقيق في الأمر، وأنه لم يكُن من الواضح أنه عندما يُقتَل 13 مواطنًا برصاص أفراد الشرطة في مظاهرات، مهما كانت صاخبة، يجب، إذًا، التحقيق في الحادث بشكل مُستعجَل ومكثَّف، وعدم الانتظار.
لا يظهر في تقرير "ماحش" ولا في قرارك تطرّق حقيقيّ للمسؤولية الجنائية التي يتحمّلها ضبّاط في الأحداث المختلفة. فحتى إذا كان صعبًا الربط بين مُطلق رصاص معيّن ومُصاب معيّن، ألا يتحمّل المسؤولية ذلك الذي سمح أو أمر باستعمال الرصاص الحيّ ضدّ مواطنين متظاهرين؟ أمّا الاختباء خلف "اعتبار عمليّاتي"، والادعاء (الذي لم يُفحَص ولم يُثبَت) الخاصّ بـ"الخطأ في الاعتبار" – خلافًا للقصد أو الإهمال الكليّ- إنما يدلاّن، فقط، على أن تلك المعايير الخطيرة التي تعمل بها قوّاتنا في المناطق من حين إلى حين، قد تسرّبت إلى داخل مناطق الخط الأخضر (عندما يكون الحديث عن عرب).

لكن الأخطر من كلّ ذلك، أنك تتجاهل تراكم الملابسات التي تدلّ على نهج التستّر الواضح الذي يعتمده "ماحش"، أولاً وقبل كلّ شيء، عندما امتنع عن أخذ عيّنة من الأسلحة التي استُخدِمت في ميادين الأحداث المختلفة، لا فورًا، لا بمحاذاة، وحتى لا بعد الأحداث نفسها بكثير. إن ذلك يُعتبَر إخفاقًا صارخًا حتى السماء، إخفاقًا يعكس قصدًا واضحًا لمنع الكشف عن الحقيقة. فلماذا تُبدي أنت تفهّمًا تجاه هذا الإخفاق، حتى بعد الأحداث بفترات طويلة؟

إن استنتاجك بأنه ليست هنالك أدلّة كافية تُسوّغ المحاكمة الجنائية في هذه الأحداث الخطيرة، ليس مجرّد شهادة على فشل معيب، بل إنه التعبير الأوضح والأصرح للإخفاق الفظيع لـ"ماحش"، فالقسم الذي من مَهمّته الكشف عن جرائمية أفراد الشرطة، كان أداة للتستّر على مثل هذه الجرائمية، لماذا لا توجد أدلّة؟

من الصعب، في ملابسات القضية، أن نحتجّ على رفض العائلات الثكلى التعاون في التحقيقات، فقد عرفت، مُسبَّقًا، ما تكشف عنه مرّة أخرى – أنه في كلّ ما يتعلّق بجرائمية أفراد الشرطة عمومًا، وتجاه العرب خصوصًا، الجهاز المسؤول عن تطبيق القانون في إسرائيل ليس أهلاً للثقة.
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